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  مخبر الآلیات القانونیة للتنمیة المستدامة

  

   :الملخص

للنزاع المرتبط بتنفیذ  تناول هذا المقال البحث في طبیعة التسویة الودّیة

ینتهي  كيالطلب العمومي، من خلال تبیان الخصائص المرتبطة بالنزاع المؤهل 

على نجاعة  هبحل ودّي، وطرق التسویة المعتمدة من أجل الوصول لهذا الحل وأثر 

 .ونجاح الطلب العمومي من أجل تحقیق الغایة المرجوّة منه

   .نزاع، تسویة ودیةطلب عمومي، تنفیذ، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This paper aims to study the nature of the amicable 

settlement of disputes related to the implementation of the 

public submission. This is by shedding light on the 

characteristics of the dispute that is qualified to be settled 

amicably, the methods of settlement adopted in order to reach 

this solution, and the impact of these solutions on the efficiency 

and success of the public submission to achieve its desired goal. 
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  : مقدمة

تسعى الجزائر على غرار جمیع الدول للحفاظ على استقلالها وسیادتها، 

ناء اقتصاد قوّي ومنتج وهذا ما تؤكّده إحدى فقرات وهي من أجل ذلك تعمل على ب

یظل الشعب الجزائري متمسّكا بخیارته من أجل الحد من ... «: دیباجة دستورها

الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ویعمل على بناء اقتصاد 

وكذلك ما تنّص ، »...منتج وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة

حمایة الاقتصاد الوطني  -« : من الدستور دائما في فقرتها الأخیرة 09علیه المادة 

و التجارة غیر المشروعة أالرشوة  الاختلاس أومن أيّ شكل من أشكال التلاعب أو 

  .1»أو التعسّف أو الاستحواذ أو المصادرة غیر المشروعة

والمنتج، منظومة الطلب العمومي، ونظرا  ولعلّ من أدوات بناء هذا الاقتصاد القوّي

لدور هذه المنظومة اقتصادیا واجتماعیا سعت الدولة لتحدید وتوضیح مختلف 

من المرسوم  الاولىالإجراءات والأطر القانونیة التي تحكمها، حیث تنّص المادة 

یتم تطبیق سیاسة إعداد وإبرام وتنفیذ ومراقبة الصفقات «  : على 15/247الرئاسي 

لعمومیة وتفویضات المرفق العام التي تبرمها على التوالي المصالح المتعاقدة ا

  .2».ضة طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوموالسلطات المفوّ 

فقد أسّست الدولة هذه المنظومة، المتمثلة في الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

دفها الوصول لمناخ تسوده الشفافیة والنزاهة العام، على مجموعة من المبادئ ه

والمساواة وتكون نتیجة اختیار ناجح لمتعهد یقوم بتلبیة هذا الطلب بما یملك من 

  .قدرات تقنیة ومهنیة ومالیة
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المتعهّد أو المتعامل المتعاقد یظهر من خلال نجاح الطلب العمومي، ونجاح نجاح ف

دة بالنسبة الآجال المحدّ  ضمنمطابق الطلب العمومي یظهر من خلال التنفیذ ال

للصفقات العمومیة، ومن خلال احترام المبادئ التي یقوم علیها المرفق العمومي 

  .بالنسبة للتفویض، وهذا ما یصطلح علیه بنجاعة الطلب العمومي

ضمن الآجال المحددة أو الاجتهاد في احترام ، إلاّ أنّ السعي للتنفیذ المطابق 

علیها المرفق العمومي، قد ینتج عنه خلافات أو نزاعات یكون لها  المبادئ التي یقوم

  .أثر بالغ على نجاعة هذا الطلب

هذا وإن كانت النزاعات بصفة عامة تسوّى في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

، إلاّ أنّ هناك نزاعات أو بالأحرى خلافات، ذلك  التنفیذ المعمول بها، ومنها نزاعات

  .رتقي لنزاعات إذا وجدت البیئة المناسبة والنیة الصادقة لحلّهاأنّها لا ت

من هذه النزاعات من یستقل عن إرادتي طرفي عقد الطلب العمومي، ومنها ماهو 

مرتبط بقرارات المصلحة المتعاقدة أو السلطة المفوّضة في إطار سعیها للتنفیذ 

دئ تسییر المرفق المطابق، ضمن الآجال أو في إطار سعیها لفرض احترام مبا

  .العمومي المفوّض

كل  نهاحی ویعتقد ، إنّ هذه النزاعات ونتیجة لخصوصیتها ، إذا تمّ تجاهلها ستتفاقم

طرف من طرفي عقد الطلب العمومي أنّه صاحب الحق ، الأمر الذي یعود بالسلب 

قد یحال على القضاء، الأمر  الطلب ، ذلك أنّ هذا النزاع البسیط هذا على نجاعة

ویتحول الأمر الطلب العمومي  دائما على لذي یتطلّب وقتا وإجراءات تعود بالسلبا

  .ذلكل یصل الامر، والأجدر ألاّ علیه ثقلا 

هو  ضمن هذا النطاقالمسؤول بالدرجة الأولى عن نجاح الطلب العمومي أو فشله ف

أن  وهنا لنا ،  المصلحة المتعاقدة في إطار الصفقة العمومیة أو تفویض المرفق
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وقبل كل ،  ودیا ذهاب المصلحة المتعاقدة لحل مثل هذه النزاعاتهل  ، نتسأل

  .ضرورة أم اختیار؟ ،عاقد تالمتعامل الممع  ،مقاضاة أمام العدالة 

  :عن جه لبحثنا نتساءل أیضاوّ موضمن هذا الإطار ال

  .؟ التى تدخل ضمن هذا المستوى ة النزاعاتعطبی -

  .؟ طرق الحل الودي مدى فعالیةو  التسویة هذه المعتمدة فيالمبادئ  -

نقسّم بحثنا هذا إلى  وبالاعتماد على المنهج التحلیلي، هذه الإشكالیة، للتفصیل فيو 

وفي الثاني  ن ینتهي بحل وديالمؤهل لأفي الأوّل طبیعة النزاع  درسمبحثین، ن

  .التسویة الودیةمبادئ و طرق 

  نتهي بحل ودين یالمؤهل لأ  طبیعة النزاع :المبحث الاول

یفترض في المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة فیما یخص الصفقات 

  . 3العمومیة أن یقوم بتنفیذ العقد بحسن نیّة، تنفیذا مطابقا وضمن الآجال المحددة

ضة أن یقوم باحترام المبادئ كما یفترض في المفوّض له المتعاقد مع السلطة المفوّ 

سواء كان في  ،بصفة عامة عاقدتهذا الملعمومي، إلاّ أنّ التي یقوم علیها المرفق ا

إطار الصفقات العمومیة أو في إطار تفویض المرفق العمومي، قد تعترض طریقه 

عقبات تثقل كاهله أثناء التنفیذ، منها ماهو مرتبط بطریقة التنفیذ التي تریدها 

الأمر الذي لح ، ل عن إرادة هذه المصاالمصالح المتعاقد معها، ومنها ماهو مستق

ینتج عنه نزاعات بین المتعاقدین في كلتا الحالتین، وعلیه نقسّم هذا المبحث إلى 

مطلبین  نبیّن في الأوّل طبیعة النزاعات المرتبطة بطریقة التنفیذ وفي الثاني طبیعة 

  .النزاعات المرتبطة بصعوبة التنفیذ
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   بطریقة التنفیذ النزاعات المرتبطة:المطلب الاول 

تبیّن عقود الطلب العمومي المتمثلة في الصفقات العمومیة أو تفویض 

لتزامات لتزامات الأطراف المتعاقدة، وكل إخلال بهذه الإإ المرفق العمومي، حقوق و 

من أحد الأطراف یوّقع صاحبه في الخطأ، الأمر الذي یسفر على نتائج عدّة ترتبط 

  .بصاحب الخطأ ونوعیة الخطأ في حدّ ذاته

، وجب  المصلحة العامة تحقیق ا كانت عقود الطلب العمومي تهدف دائما إلىولم

العمل على التنفیذ الصحیح لهذا الطلب  4لمصلحة المتعاقدة أن یكون لها امتیازل

   .وفق ماهو مبیّن  ومسطّر في العقد

غیر أنّ التنفیذ الصحیح، قد یتطلّب من المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة 

تختلف هذه الزیادة باختلاف الزیادة عن ماهو موجود في العقد، حیث  5والتوجیه

، ویبقى الضابط الوحید ضمن هذا الإطار هو أن تكون 6موضوع الطلب العمومي

من  95الزیادة متفقة مع التشریع والتنظیم المعمول بهما، وفي هذا تنّص المادة 

شیر كل صفقة عمومیة یجب أن ت« : في الفقرة الأولى 15/247المرسوم الرئاسي 

 48،كما تنّص المادة 7»....إلى التشریع والتنظیم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم

یجب أن تشیر كل اتفاقیة « :في فقرتها الأولى 18/199من المرسوم التنفیذي 

  .8»...تفویض مرفق عام إلى التشریع والتنظیم المعمول بهما وكذا هذا المرسوم

ر الرقابة والتوجیه أملتها المصلحة العامة وفقط، واستهداف فهذه الزیادة ضمن إطا

المصلحة العامة من طرف المصلحة المتعاقدة في موضوع الطلب العمومي ینم عن 

  .حسن النیّة، والابتعاد عن شبهة الفساد

أنّ استهداف المصلحة العامة وفق هذا الشكل، قد ینجم عنه أعباء إضافیة على  إلا

وجب جبرها، ومادمنا أمام مصلحة متعاقدة هدفها الصالح العام  المتعاقد ملعاتمال

هذه المصلحة تمّ اختیاره في مناخ نزیه وشفاف، وضمن مع عاقد تو أمام م ،وفقط
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بناء على قدراته المهنیة والتقنیة والمالیة، فالأصل ألاّ یكون هناك ، الأطر القانونیة 

انیة وجود اختلاف بین طرفي عقد نزاع أو خلاف، إلاّ أنّ الأمر لا یسلم من إمك

 ام هذا العبء، مثل هذا الاختلاف إن صحّ أن نسّمیه نزاعیالطلب العمومي في تقی

لابد أن یسوّى في إطار حل ودي، ذلك أنّه مازال في بدایته أو في مرحلته الكامنة 

  .لطلب العموميل الصحیح تنفیذالویمكن السیطرة علیه دون أن یتأثر 

ن جهة أخرى قد تعمد المصلحة المتعاقدة في إطار استهداف هذا من جهة، وم

  :ها، وفي هذا تنّص الموادمع عاقدتماللتزامات إالمصلحة العامة إلى تعدیل 

یمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق الصفقة في إطار « : 135المادة 

  .9»أحكام هذا المرسوم

دة عندما تبرّر الظروف ذلك، إبرام ملحق یمكن المصلحة المتعاق« : 136/7المادة 

لصفقة تمّ تنفیذه موضوعها لأداء خدمات أو اقتناء لوازم، للتكفّل بالنفقات الضروریة 

ر قبل لضمان مواصلة المرفق العام الذي أنشئ من قبل، ولكن مهما یكن من أم

  .10»...الاستلام النهائي للصفقة

اعاة أحكام جأ إلى إبرام ملاحق مع مر یمكن السلطة المفوّضة أن تل« : 58المادة 

  .11»ولا یمكن إبرام الملحق خارج الآجال التعاقدیةأدناه،  59المادة 

أن  عاقد لابدّ تمال المتعامل لتزاماتإة المنفردة للمصلحة المتعاقدة في دار فالتعدیل بالإ

ة ، وكل خروج عن ذلك یوقع المسؤولی12دةیتم وفق الأطر والضوابط القانونیة المحدّ 

لتزام لصاحب الطلب إعلى عاتق هذه المصلحة ،  وطبیعي جدا في أنّ تعدیل أي 

العمومي ینتج عنه عبء مالي أو ضرر یوجب السداد والتعویض، فلابد من الموازنة 

ولابد على المصلحة المتعاقدة وفي كل الظروف من السعي  الأعباء ،و ما بین المزایا 

مر یتعلّق بالصالح العام والمحافظة ، لأن الأإلى المحافظة على مبدأ الموازنة هذا

  . على استمراریة المرفق العمومي
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إلاّ أنّ هذا الفعل الذي تأتیه المصلحة المتعاقدة ضمن إطار القوانین والتنظیمات 

المعمول بها، باعتبارها طرفا في عقد الطلب العمومي وفي ظلّ الظروف العادیة، قد 

في  لافقد ینجر عنه خو والمزایا،  الاعباءما بین  یؤدي إلى خلل في مبدأ الموازنة

من  137، ولعلّ نص المادة 13تقدیر هذه الموازنة حتى مع النیّة الحسنة لطرفي العقد

یذهب في هذا الاتجاه ویشیر لجانب من الظروف التي  15/247المرسوم الرئاسي 

لصفقة وفي یخضع الملحق للشروط الاقتصادیة الأساسیة ل« : قد تحیط بهذا الأمر

دة في الصفقة بالنسبة للخدمات التكمیلیة حالة تعذّر الأخذ بالأسعار التعاقدیة المحدّ 

  .»الواردة في ملحق، فإنّه یمكن أن تحدّد أسعار جدیدة عند الاقتضاء

ن یسوّى ودیا لأن طرفي عقد الطلب أ إنّ هذا الخلاف في تقدیر هذه الموازنة لابدّ 

غیر طبیعي ألاّ الخلاف، لكن عي جدا نشوء مثل هذا الیّة، وطبیالعمومي حسنا الن

  .تسعى المصلحة المتعاقدة في إطار الطلب العمومي لحلّه ودّیا

من  63غیر أن ما ینبغي الإشارة إلیه، ضمن هذا الإطار ما نصت علیه المادة 

والذي أقرّت بإمكانیة لجوء المفوّض له إلى لجنة  18/19914المرسوم التنفیذي 

الودیة للنزاعات في حالة قرار فسخ الاتفاقیة المبرمة معه، وأظن أنّ هذه التسویة 

المادة قد جانبت الصواب ذلك أنّ مثل هذه النزاعات لا یمكن أن تحل ودیا، لأنّها 

قائمة على الخطأ والتقصیر، فمثل هذا المفوّض له ، وقبل أن یفسخ عقده، تمّ توجیه 

خلال به، ثمّ بعد ذلك فرضت علیه غرامات إعذارین على الأقل لتدارك ما تمّ الإ

لتزام، غیر أنّه استمر بإخلاله هذا، فطبیعي أن تأتي السلطة المفوّضة لحمله على الإ

  .15في الأخیر على فسخ العقد المبرم معه

  .إنّ مثل هذا النزاع لا ینبغي له أبدا أن یسوّى ضمن إطار حل ودي
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  وبة التنفیذبصع النزاعات المرتبطة :المطلب الثاني 

كما تمّ الإشارة إلیه سابقا، تعتمد المصلحة المتعاقدة سواء في إطار 

ها لتلبیة الطلب مع عاقدتمال اختیارالصفقات العمومیة أو في إطار التفویض في 

العمومي على القدرات المهنیة والتقنیة والمالیة لهذا الأخیر، وذلك كلّه من أجل 

غیر أنّ هذه القدرات قد لا تصمد في ظلّ  ضمان استمراریة المرفق العمومي،

  .الظروف الاستثنائیة

فالتنفیذ في ظلّ الظروف الاستثنائیة غیر العادیة یضعف ویرهق قدرات صاحب  

، ولكن لیس كل ظرف طارئ یمكن 16الطلب العمومي، الأمر الذي قد ینشأ عنه نزاع

ا الظرف تجعل منه من خصائص لهذ أن یرهقه، ویحدث نزاعا حول التنفیذ، بل لابدّ 

من القانون  107ذا أثر بالغ، وهذا ما یدفعنا للقیاس على ما جاء في نص المادة 

  .، ذلك أنّ الطلب العمومي یتمیّز بتعدّد الإطار القانوني الذي یحكمه17المدني

یجب تنفیذ العقد طبقا لما « : من القانون المدني على ما یأتي 107تنّص المادة 

یة، ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل أشتمل علیه وبحسن ن

یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة 

لتزام، غیر أنّه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توّقعها وترتب الإ

ستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث لتزام التعاقدي، وإن لم یصبح معلى حدوثها أن الإ

ن ألمصلحة الطرفین  وبعد مراعاتهیهدّده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف 

  .18»یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

من خلال نص المادة یظهر أنّ الظرف الذي یجعل من تنفیذ الطلب العمومي مرهقا 

  :أن یتصّف بكونه الأمر الذي قد یحدث نزاعا، لابدّ  وصعبا،

فالظرف الاستثنائي هو الظرف الطارئ، الشاذ،  ، استثنائیا عاما، غیر متوّقع -

علیه الیوم ما یشهده العالم من انتشار وباء كورونا، فهو ظرف  لدّ لأا، ولعلّ 19الحرج
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م، وقد أصبح تنفیذ طارئ لم یكن في الحسبان، كما أنّه لا یستثني أحدا، فهو عا

  .20الطلب العمومي في ظلّ هذا الوباء مستحیلا للبعض، ومرهقا للبعض الآخر

فالقدرات التي یتم على أساسها اختیار المتعامل المتعاقد أو المفوّض له، قد لا تصمد 

  .طویلا في ظلّ ظرف مثل هذا، الأمر الذي قد یحدث معه نزاع وجب حلّه ودیا

  ...مثل هذه الظروف فقد تكون صحیة، اقتصادیة، طبیعیة وعلى العموم قد تتنوّع

بالنسبة لوباء كورونا قد یكون التنفیذ مستحیلا في حالات  ، التنفیذ صعب ومرهق -

، وقد یكون صعبا ومرهقا سالفة الذكر 107یخرج عن احكام المادة معیّنة وهذا 

اط الاقتصادي خاصة في ظلّ تدابیر الوقایة المتخذة ومنها الحجر وتعطیل النش

وتعطیل النقل وغیرها من الإجراءات المتخذة ضمن هذا الإطار ومنها التعدیل في 

طریقة التنفیذ، فالإرهاق المتواصل في التنفیذ المصاحب لهذا الظرف قد یلحق خسارة 

فادحة بالمتعامل المتعاقد أو المفوّض له، الأمر الذي سینعكس سلبا على نجاعة 

لإشكالات المتعلّقة بهذا النوع من االي وجب حل مختلف الطلب العمومي، وبالت

  .التنفیذ وفق ما یقتضیه مبدأ التوازن

إنّ مثل هذه النزاعات تتمیّز بكونها مستقلة عن إرادة طرفي عقد الطلب العمومي، 

  . على عكس النزاعات المرتبطة بالتنفیذ في ظل الظروف العادیة

  ودیة التسویة ال مبادئ وطرق:المبحث الثاني 

على ضرورة سعي  15/247من المرسوم الرئاسي  153تؤكد المادة   

، 21المصلحة المتعاقدة للبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها

  . 18/19922من المرسوم التنفیذي  70وكذلك تؤكّد المادة 

 المستوىضمن هذا  وبعد ما بیّنا طبیعة النزاعات التي یمكن أن تكون أهلا لحل ودي

في المبحث الأوّل من هذه الدراسة، نركّز في هذا المبحث على المبادئ التي یقوم 

  .علیها الحل الودي وطرق هذا الحل
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  مبادئ الحل الودي :المطلب الاول

یجب « : في فقرتها الثانیة على 15/247من المرسوم الرئاسي  153تنّص المادة 

یق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطب

  :حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلّما سمح هذا الحل بما یأتي

 إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین؛ -

   ع إنجاز موضوع الصفقة؛اسر إالتوصّل إلى  -

  .»الحصول على تسویة ودیة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة -

بیّن هذا النص، أنّ المبادئ التي یجب أن یرتكز علیها أي حل ودي لنزاع مرتبط ی

  :بتنفیذ الطلب العمومي هي

هذا المبدأ مرتبط بطرفي عقد الطلب العمومي، حیث تنّص  ، مبدأ حسن النیّة -

یجب على السلطة المفوّضة « : على 18/199من المرسوم التنفیذي  70المادة 

ة وجود خلاف بینهما في تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، والمفوّض له، في حال

من  153، وكذلك ما تؤكّده الفقرة الثانیة من المادة »...البحث عن حلول ودیة

المذكورة أعلاه ، فالنزاع هنا في الأصل إمّا نشأ نتیجة  15/247المرسوم الرئاسي 

لب العمومي وإمّا نتیجة عمل مشروع قامت به السلطة المتعاقدة في إطار تنفیذ الط

أمر خارج عن إرادتي طرفي العقد، وبالتالي فالنیة الحسنة مفترضة في الذهاب نحو 

  .النزاع حل ودي لهذا

وتظهر النیة الحسنة لطرفي عقد الطلب العمومي في هذا النزاع، من خلال سعي كل 

جاحه، منهما للحل الوديّ ذلك أن مثل هذا الحل یحفظ نجاعة الطلب العمومي ون

  .كما یحفظ مصلحة منّفذ هذا الطلب

والنیة الحسنة في مثل هذه النزاعات، إنّما تكون من المصلحة المتعاقدة الصادقة 

والتي استطاعت أن تختار المتعاقد معها، صاحب  ، البعیدة عن كل أشكال الفساد
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ن وفقط، كما القدرات المهنیة والتقنیة والمالیة في ظلّ مناخ منافسة نزیه، یحكمه القانو 

تكون من المتعامل الاقتصادي النزیه، البعید عن كل أشكال الغش والتدلیس والذي 

  .یسعى لتنفیذ الالتزامات المترتبة علیه وفق ما ینّص علیها العقد دون مماطلة

  .إنّ غیاب مثل هذا المبدأ، یعّد مظهرا من مظاهر الفساد

ه لا یمكن أنّ فالقاعدة العامة،  ، ستمرار التنفیذا هیقصد بو  ،مبدأ الاستمرار -

للمتعامل الاقتصادي أن یتوّقف عن التنفیذ حتى في حالة خطأ المصلحة 

، والاستمرار في التنفیذ أیضا یعد مظهرا من مظاهر حسن النیة بالنسبة 23المتعاقدة

للمتعامل الاقتصادي، فالغایة الأساسیة من التعاقد هي تحقیق هدف الطلب 

ستمرار بالتنفیذ، رغم تغییر طریقة هذا التنفیذ أو رغم بالإ ذلك إلاّ العمومي، ولا یكون 

الظروف المحیطة بهذا التنفیذ، ولابد أن یكون  هذا التنفیذ مطابقا لما تم الاتفاق 

  .علیه

فأي توّقف عن التنفیذ من طرف المتعامل الاقتصادي صاحب الطلب العمومي، 

روع من السلطة المتعاقدة أو عن بحجة النزاع الناشئ سواء عن طریق تصرّف مش

معه الوصول لحل ودي، ویعامل هنا  طریق أمر مستقل عن إرادة طرفي العقد ینتفي

المتعامل المتعاقد على أساس الخطأ، وفق ما ینّص علیه التشریع والتنظیم المعمول 

 15/247من المرسوم الرئاسي  147بهما ، وفي هذا تنّص الفقرة الأولى من المادة 

لتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الإ« :على

الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق، فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق 

  .»العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

بین طرفي  التوازن في التكالیف المترتبة عن الحل الودي هیقصد ب ،مبدأ التوازن -

  .وازن یختلف باختلاف منشأ النزاععقد الطلب العمومي، إلاّ أنّ تقدیر هذا الت
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لتزامات المتعامل الاقتصادي المتعاقد، إبالنسبة للنزاعات التي تنشأ بمناسبة تعدیل ف 

، فإذا كان النزاع بمناسبة الزیادة في 24ختلف أیضا باختلاف طبیعة التعدیلت

قات وفق الشروط الأساسیة للصفقة، إلا إذا تعذّر الأخذ الخدمات وجب تسدید النف

  .25بالأسعار التعاقدیة  بالنسبة لهذه الخدمات

أمّا بالنسبة للتعدیل المرتبط بتقلیل الخدمات في ظلّ الظروف العادیة فالأصل أنّه 

یدخل ضمن مخاطر التنفیذ التي یتوقعها المتعامل الاقتصادي، كما أنّ التقلیل في 

ت سیكون بنسب ضئیلة، لأن الأصل أنّ تحدید الحاجات قد تمّ بطریقة كل الحالا

  .26صحیحة

الناجمة عن سلطة  الاضافیة یخص النزاع المترتب عن نفقات الأعمالفیما ا أمّ 

 غیر المنصوص علیها في العقد ، یكون التسدید بقدر هذه النفقات،الرقابة والتوجیه 

  .هذا عن الصفقة العمومیة وحسب طبیعتها،

 كونیأن  لابدّ  أمّا ما تعلّق بتفویض المرفق العمومي، وفیما یخص الرقابة والتوجیه

ذلك، فإنّ طریقة تسییر المرفق كمع شكل التفویض، وإذا لم یكن  متوافق هذا الامتیاز

ستخرج عن شكل التعاقد، وهنا تكون السلطة المفوّضة قد ارتكبت خطأ یخرج في 

  .نزاعه عن أطر الحل الودي

من المرسوم التنفیذي  59، ما تعلّق بالتعدیل وفق ماتنّص علیه المادة أمّا

، فإنّ أي نفقات إضافیة أو أعمال إضافیة لا تغطیها الشروط الأساسیة 18/19927

لعقد التفویض، وجب جبرها وفق ما یقتضیه شكل التفویض المعتمد في تسییر 

  .28المرفق العمومي

ثه في ظلّ الظروف العادیة، أمّا ما تعلّق بالظروف  ما تمّ ذكره أعلاه، إنّما یرتبط حدو 

 غیر العادیة أو الاستثنائیة، فمبدأ التوازن هنا، یقتضي المساهمة، أي تحمل

ها في إطار الطلب مع عاقدتملالمصلحة المتعاقدة  جزء من الضرر الذي حدث ل
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أشكال وقد یأخذ مبدأ المساهمة . 29العمومي، أثناء الظرف الطارئ أو الاستثنائي

متعددة كتمدید آجال التنفیذ أو التعاقد مع طرف ثالث، لتنفیذ العقد أثناء فترة الظرف 

   .أیّة مسؤولیة نالطارئ فقط، دون فسخ العقد مع المتعاقد الأصلي ودو 

  طرق الحل الودي:المطلب الثاني  

، لطلب العمومي من خلال الحل الوديیسعى أطراف النزاع في إطار ا

نجاعة الطلب العمومي واستمراریة المرفق العمومي من خلال التسویة المحافظة على 

في وقت قصیر وبأقّل تكلفة، وهذا ما یتمیّز به الحل الودي، فالطرق المعتمدة في 

  :تجسید هذا الحل لابد أن تكون كذلك، ومن هذه الطرق نجد

عى حیث تس،  دون وساطة و الإتفاق وهو نوع من التصالح ،المباشرالإتصال  -

المصلحة المتعاقدة عند حدوث أي نزاع ینشأ عن طریق عمل مشروع قامت به أو 

في ظل ظروف استثنائیة مستقلة عن إرادة طرفي عقد الطلب العمومي، مثل ما تمّ 

مع المتعامل  ، إلى البحث عن حلّ وديالمقال توضیحه في الجزء الأوّل من هذا 

قرتها الثانیة من المرسوم الرئاسي في ف 153، وهذا ما أكّدته المادة المتعاقد

  .، المتعلّق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العمومي15/247

إنّ مثل هذا التصرّف الذي تأتیه المصالح المتعاقدة في إطار الطلب العمومي، یعد 

من الحكامة، ذلك أنه یمنع تفاقم النزاع المؤهّل لأن ینتهي بحل ودي، ویدّل على 

  .ستشرافالكفاءة والا

إلاّ أنّه ینبغي من تأطیر لهذا الاتفاق الذي یمكن أن یصل إلیه أطراف النزاع، ولعلّ 

دته المتعلّق بالصفقات العمومیة، في ما 10/236ما كان في ظلّ المرسوم الرئاسي 

اتفاق الطرفین یكون هذا الاتفاق  حالة وفي... «: ، ما یصّب في ذلك115/3

مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوالي أو رئیس  موضوع مقرر یصدره الوزیر أو

  .المجلس الشعبي البلدي حسب طبیعة النفقات الملتزم بها في الصفقة
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هیئة الرقابة الخارجیة ویصبح هذا المقرّر نافذا، بغض النظر عن تأشیرة 

  .30»...القبلیة

الوصول  وذلك عندما لا یستطیع الطرفان ، الإحالة على لجنة التسویة الودیة -

  .إلى اتفاق، فتعمل هذه اللجنة على ذلك

هذه اللّجنة في تشكیلتها، فنجد على مستوى منازعات الصفقات العمومیة  تتعدد

، الأولى تختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزیة ومصالحها الخارجیة أو 31لجنتین

تص بدراسة الهیئة العمومیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة التابعة لها، والثانیة تخ

، والمصالح غیر نزاعات الولایة والبلدیات والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لها

أمّا فیما یخص تفویض المرفق العمومي المحلي، فنجد أیضا  ، الممركزة للدولة

  .32لجنتین واحدة بعنوان الولایة والأخرى بعنوان البلدیة

مصالح المتعاقدة والمتعاملین إنّ مهمة اللجنة هي التوفیق بین رؤیة كل من ال

المتعاقدین بعنوان الطلب العمومي، وحتى تستطیع هذه اللجنة القیام بالدور المنوط 

لابد أن تكون متوازنة في التمثیل ومتعددة في  ، وتحسم النزاع بحل ودي

الاختصاصات، وإذا أردنا ان نسقط هذین المبدأین على لجان التسویة الودیة المحدثة 

، المتضمّن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247لمرسوم الرئاسي بمقتضى ا

، المتضمّن تفویض المرفق 18/199وتفویضات المرفق العام، والمرسوم التنفیذي

  .العام، لا نجد هناك توافق

، لا نجد ممثل المتعامل المتعاقد في هذه اللجان، وكذلك الأمر  بالنسبة للتمثیل

ي یتعدّد في موضوعه وهذا یتطلّب المختص في بالنسبة للتخصّص، فالطلب العموم

  . موضوع هذا الطلب، كما یتطلب المختص في القانون والمختص في المالیة

في اقتصاد الوقت والتكلفة، ولذا وجب تمكینها  اكبیر  اإنّ مثل هذه اللجان تؤدي دور 

  . من كل الأدوات التي تساهم في أداء مهامها
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المنازعات بصفة عامة، ومنها المنازعات المؤهلة  له دور بالغ في فض ، التحكیم -

، 15/247من المرسوم الرئاسي  153لأن تنتهي یحل ودي وقد حصرت المادة 

المتضمّن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، اللجوء للتحكیم فیما 

ویخضع لجوء المصالح ...«:یخص صفقات المتعامل المتعاقد الأجنبي وفقط

قدة، في إطار تسویة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة المتعا

مع متعاملین متعاقدین أجانب إلى هیئة تحكیم دولیة بناء على اقتراح من الوزیر 

  .»المعني، للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة

ع الطرف وعلى العموم فإنّ مزایا التحكیم تتماشى وطبیعة العقود المبرمة م

  .33الأجنبي

   :خاتمةال

بنیت إشكالیة هذا المقال حول طبیعة لجوء المصالح المتعاقدة في إطار 

للنزاعات الناشئة أثناء  للحل الودي قبل كل مقاضاة امام العدالة ، ، الطلب العمومي

، وقد خلص هذا المقال إلى مجموعة  االتنفیذ مع المتعامل الاقتصادي المتعاقد معه

  :التوصیات نوردها تباعاو ئج من النتا

  :النتائج* 

أثناء تنفیذ عقد الطلب العمومي مؤهل لأن و  ضمن هذا المجال لیس كل نزاع -

  .ینتهي بحل ودي

النزاع المؤهل لأن ینتهي بحل ودّي أثناء تنفیذ الطلب العمومي، هو النزاع الذي  -

تنفیذ صفقة عمومیة ینشأ بمناسبة عمل مشروع تقوم به المصلحة المتعاقدة في إطار 

أو تفویض مرفق عمومي، بحیث یشكّل عبء وضرر على المتعامل الاقتصادي 

المتعاقد، كما قد ینشأ نتیجة ظروف استثنائیة مستقلّة عن إرادة طرفي عقد الطلب 

  .العمومي، تجعل من التنفیذ صعبا ومرهقا
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حسن النیة،  یفترض في طرفي عقد الطلب العمومي بمناسبة نشوء مثل هذا النزاع -

  .والسعي لحلّه

عملیة الاختیار المشروع للمتعامل الاقتصادي المتعاقد في إطار تلبیة الطلب  -

العمومي من طرف المصلحة المتعاقدة عامل أساسي یساهم في الوصول لحل ودي 

  .لمثل هذه النزاعات أثناء التنفیذ

لعمومي، لذلك فهو الحل الودي للنزاع أثناء التنفیذ، یساهم في نجاح الطلب ا -

  .ضرورة

  :التوصیات* 

التشدید على اختیار المتعامل الاقتصادي صاحب القدرات التقنیة والمالیة  -

والمهنیة، لأن هذا الاختیار هو العامل الأساسي في الوصول لحل ودي في النزاعات 

  . المؤهلة لذلك

اع المؤهّل لذلك لحل الودي في النز ل المتعاقدة لمصالحاالتأكید على ضرورة سعي  -

  .قبل أي إجراء آخر

لابد من اعتماد التمثیل المتوازن لطرفي عقد الطلب العمومي في لجان التسویة،  -

وتدعیمها بالعنصر المتخصّص حسب طبیعة الطلب العمومي ووفق ما تقتضیه 

  .النزاع هذا ضرورة حل

  : المراجع

                                                           

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 06/03/2016، المؤرّخ في 16/01القانون رقم  1 

  .07/03/2016، بتاریخ 14

لعمومیة ، یتعلّق بالصفقات ا16/09/2015المؤرّخ في  15/247المرسوم الرئاسي  2

  .20/09/2015، بتاریخ 50وتفویض المرفق العام، ج ر عدد 
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 38، ص 2010نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة، منشورات زین الحقوقیة، لبنان 3 

  .وما بعدها

عصام بن حسن، سلطات الإدارة أثناء الصفقات العمومیة من خلال قضاء المحكمة  4

وما  32، ص 2012، 19وق، جامعة صفاقس، العدد الإداریة، دراسات قانونیة، كلیة الحق

  .بعدها

المرسوم الرئاسي  من 149: و 148، 126، 107: المواد تجد هذه الرقابة أساسها في 5

   .، مرجع سابق16/09/2015المؤرّخ في  15/247

، یتعلّق 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي  من 82المادة  في لكوكذ

  .05/08/2018، بتاریخ 18العام، ج ر عدد  بتفویض المرفق

حدود الرقابة والتوجیه في عقود التفویض مثلا تتحدّد من خلال عدم تحویل إدارة المرفق  6 

  العمومي من إدارة تفویض إلى إدارة مباشرة للمرفق،

مروان محي الدین قطب، طرق خصخصة المرافق العامة، دراسة مقارنة، الطبعة  :انظر 

  . وما بعدها 131، ص 2015نشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الثانیة، م

  .مرجع سابق، 16/09/2015المؤرّخ في  15/247المرسوم الرئاسي  7 

  .مرجع سابق، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي  8 

  .مرجع سابق، 16/09/2015المؤرّخ في  15/247المرسوم الرئاسي  9

  .السابقالمرجع   10

  .مرجع سابق، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199لمرسوم التنفیذي ا 11

، والمادة 16/09/2015لمؤرّخ في ا 15/247المرسوم الرئاسي  من 136 تینالماد انظر12 

  .مرجع سابق، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي  من  59

  .وما بعدها 696، مرجع سابق، ص منصورنصري  13

  .السالف الذكر، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي  من 63المادة  14 

السالف ، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي  من 62المادة  انظر 15 

 الذكر
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، یتضمّن تنظیم 15/247من المرسوم الرئاسي  153ملاتي معمر، قراءة في نص المادة 16 

ام، دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحوث الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق الع

  .وما بعدها 118، ص 2017، سنة 24والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 

بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع،  17 

  .234، ص 2011الجزائر، 

متضمّن القانون المدني المعدّل وال 26/09/1975، المؤرّخ في 75/58الأمر رقم 18 

  .والمتمّم
19  www.Almaany.com 

، یتعلّق بتدابیر الوقایة من انتشار 21/03/2020المؤرّخ في  20/69مرسوم تنفیذي رقم 20 

  .21/03/2020، بتاریخ 15ومكافحته، ج ر عدد ) 19كوفید (وباء فیروس كورونا    

  .، مرجع سابق16/09/2015المؤرّخ في  15/247المرسوم الرئاسي  21

  .، مرجع سابق02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي  22

الغناي توفیق، واجب تنفیذ الصفقة من قبل معاقد الإدارة، دراسات قانونیة، كلیة الحقوق، 23 

  .183، ص 2007جامعة صفاقس، عدد خاص، 

 مرجع، 16/09/2015المؤرّخ في  15/247المرسوم الرئاسي  من 136/1المادة انظر 24 

  .سابق

 مرجع، 16/09/2015المؤرّخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  137المادة : انظر 25 

  .سابق

 مرجع، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199من المرسوم التنفیذي  27المادة : انظر26 

  .سابق

  .مرجع سابق، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي 27 

مرجع ، 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي من  52المادة : انظر 28

  .سابق

  .وما بعدها 771نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص   29
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، یتضمّن تنظیم الصفقات 07/10/2010المرّخ في  10/236المرسوم الرئاسي  30

  .07/10/2010، بتاریخ 58العمومیة، المعدّل والمتمّم، ج ر عدد 

، مرجع 16/09/2015المؤرّخ في  15/247الرئاسي  المرسوم من 154 المادة انظر 31

  .سابق

، مرجع 02/08/2018المؤرّخ في  18/199المرسوم التنفیذي من  71المادة  انظر  32 

  .سابق

حسین فریجة، أثر التحكیم في عقود الاستثمار الدولي، ملتقى دولي بعنوان الطرق البدیلة 33 

  .2014ماي  07 06ام ، أیّ 1لحل النزاعات، جامعة الجزائر


